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 2017( لسنة 565قرار وزاري رقم ) 

  2016لسنة  13بإصدار اللائةة التنفي ية للقانون رقم 

 بتنظيم الو الات التجارية

 وزير التجارة والصناعة:

بتنظيم الو الات  2016لسنة  13بعد الاطلاع على القانون رقم  -

 التجارية.

الخــاص  1964( لســنة 36التنفي يــة للقــانون رقــم ) وعلــى اللائةــة -

 بتنظيم الو الات التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة.

 وبناء على مقتضيات المصلةة العامة. -

 قرر

 المادة أولى

 2016( لســـنة 13يعمـــ  احكـــام اللائةـــة التنفي يـــة للقـــانون رقـــم )

 له ا القرار. بتنظيم الو الات التجارية والمرافقة نصوصها

 المادة ثانية

المشار إليم،   1964( لسنة 36تلغى اللائةة التنفي ية للقانون رقم )

  ما تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام ه ه اللائةة.

 المادة ثالثة

 ينشر ه ا القرار بالجريدة الرسمية، ويعم  بم اعتباراً مر خري  نشره.

 

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة                                       

 ووزير الدولة لشئون الشباب بالو الة

 خالـد ناصـــر الروضـــان                                  

 

 هــــ 1439محرم  15صدر في: 

 م 2017أ توبر  5الموافق: 

 اللائةة التنفي ية 
 لقانون تنظيم الو الات التجارية

 1المادة 
ق أحكــام هــ ه اللائةــة، يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليـــة في تطبيــ

 المعنى الموضح قرير    منها، ما لم يقتض سياق النص خلا. ذلك:
 الدولة: دولة الكويت.

 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
 الوزير: وزير التجارة والصناعة.

 المشار إليم. 2016( لسنة 13القانون: القانون رقم )
 ختصة: قسم الو الات التجارية بالوزارة.الإدارة الم

 السج : سج  الو لاء التجاريين بالإدارة المختصة.
 المو  : المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد مر أي منهما أو المصدر 
 مقدم الخدمة التجارية، ويكون مر ز أي منها خارج الدولة ويتخ  

 و يلًا تجارياً فيها.
ر مـواط  الدولـة أو الشـر ة الـت لا تقـ  الو ي : الشـخص الطبيعـي مـ

% مر رأ  مالها،  51حصة الشريك أو الشر اء الكويتيين فيها عر 
والــ ي لــم الحــق بموجــب عقــد الو الــة التجاريــة زثيــ  المو ــ  لتوزيــع أو 
ــرويج أو توزيــع، أو عــرض، أو تقــديم ســلعة أو خدمــة داخــ   بيــع أو ت

 الدولة نظي عمولة أو ربح.
جارية: عقد بين المو   والو ي  يلتزم الو ي  بموجبم باسـتياد الو الة الت

منتجــــات مو لــــم أو توزيعهــــا أو بيعهــــا أو عرضــــها أو تقــــديم خــــدمات 
 تجارية داخ  الدولة نظي عمولة أو ربح.
 2المادة 

تقيــد في الســج  جميــع الو ــالات التجاريــة المســتوفاة لشــرو  وأحكــام 
لقيد مر الو ي  أو الموزع أو مر القانون وه ه اللائةة، ويقدم طلب ا

ينــــوب عنهمــــا قــــانونًا بموجــــب تو يــــ  رسمــــي لــــ دارة المختصــــة علــــى 
 النموذج المعد ل لك مر نسختين أصليتين مرفقاً بم المستندات الآتية:

عقد الو الة الأصلي مصدقاً عليـم مـر الجهـات الرسميـة المختصـة في  -
يــة الكويتيــة، وصــورة طبــق بلــد المو ــ  وســفارة الدولــة ةــا ووزارة الخارج

 الأص  منم على أن يرد الأص  للو ي  بعد مطابقتم على الصورة المقدمة.
 قرص مدمج يُتوي على عقد الو الة والوثائق المتعلقة بم. -
ترجمـــة عربيـــة معتمـــدة لعقـــد الو الـــة وأيـــة وثائـــق أخـــرى محـــررة بلغـــة  -

 أجنبية.
 شهادة تفيد القيد في السج  التجاري. -
ثبت أن الشـخص أو مجموعـة الأشـخاص الطبيعيـين مـر حـاملي ما ي -

الجنســـــية الكويتيـــــة أو أن حصـــــة الشـــــريك أو الشـــــر اء الكـــــويتيين في 
 % مر رأسمالها. 51الشر ة لا تق  عر 

ـــ  أو المـــوزع بمزاولـــة  - صـــورة مـــر اللخـــيص التجـــاري الصـــادر للو ي
 النشا  ال ي تشملم الو الة ساري المفعول.

ماة
حا

للم
اه 

رك
ه وش

خو
صر

زة 
حم

مد 
مح

كة 
شر

so
rk

ho
h



 م15/10/2017 -هـ  1439محرم  25 الأحد                      7أ                والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
 تجارة وصناعة الكويت. شهادة مر غرفة -
ـــة مـــ   انـــت الســـلع أو المنتجـــات موضـــوع  - موافقـــة الجهـــات المعني

 الو الة تستوجب ذلك.
 3المادة 

يجـب أن تكتـب بيـانات القيـد أو التأشـي ضـط واضـح وبـدون اختصــار 
أو تغيي أو حشو أو محـو، وأن يوقـع طالـب القيـد علـى  ـ  إضـافة أو 

د الكلمات المضافة أو الملغـاة تصةيح ةامش الطلب، وأن تحصى عد
 الت تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد زام المراجعة.

 4المادة 
ترقم طلبات القيد في السج  ارقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم 
المقررة، ويبدأ اللقيم في أول إبري  مر    سنة، وتقيد الطلبات الت 

الرسوم المقررة عنها، ويمنح  يتم قبولها في السج  بحسب ترتيب سداد
الو ي  أو الموزع ال ي قب  طلبم شهادة تثبت قيد و التم في السج  

 وفقاً للنموذج المعد ل لك.
 5المادة 

تعطـــي الـــوزارة لمـــر قيـــدت و التـــم  تـــاباً موجهـــاً لـــوزارة الإعـــلام ليقـــوم 
بالإعلان في الجريدة الرسميـة عـر قيـد الو الـة وجميـع البيـانات الجوهريـة 
المتعلقــة ةــا، وإذا  ــان للمنــتج أو الســلعة أو الخدمــة و يــ   خــر مقيــد 
بسج  الو الات التجارية، يجب علـى الو يـ  الجديـد بالإضـافة لـ لك 
أن يعلــر عــر قيــد الو الــة في جريــدتين يــوميتين تصــدران باللغــة العربيــة 
ــة،  وفقــاً للصــيغة المقــررة وذلــك خــلال أســبوعين مــر خريــ  قيــد الو ال

يتم الإعلان على النةو المشار إليم، يـتم وقـف القيـد حـ  زـام  فإذا لم
 الإعلان و طر الو ي  ب لك. 

 6المادة 
 يجب أن يتضمر الإعلان المشار إليم في المادة السابقة البيانات الآتية:

 اسم الو ي  والمو   وجنسية    منهما. -
 خري  قيد الو الة ورقمم. -
 الت تشملها الو الة والاسم التجاري لها.المنتجات والسلع والخدمات  -
 منطقة عم  الو ي . -
 مدة الو الة. -
 مر ز تجارة المو   والو ي . -
 العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت. -

 7المادة 
 تنشأ بالإدارة المختصة فهار  منتظمة لك  مر:

 أسماء الو لاء أو الموزعين. -
 .أسماء المو لين -
 نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة. -
 الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة. -
 العلامة التجارية إن وجدت. -

 8المادة 
 تحدد المصروفات غي المستندية وفقاً لما يلي:

 مصروفات الانتقالات الداخلية. -
 مصروفات البوفيم للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. -

 لنظافة.  مصروفات ا -
 مصروفات الصيانة العادية. -
 مصروفات الجرائد والمجلات الت تستلزمها طبيعة النشا . -

 9المادة 
يتم شطب قيد الو الة التجارية مر السج  بناء علـى طلـب يقـدم مـر 
الو يــ  أو المــوزع أو مــر ينــوب عنــم بتو يــ  رسمــي أو مــر ور تــم أو مــر 

الموزعة خلال  لا ة أشهر مـر خريـ  الممث  القانوني للشر ة الو يلة أو 
انتهاء الو الة لأي سبب مر الأسباب، أو لفقد الو ي  أو المـوزع لأي 
مــر الشـــرو  المنصـــوص عليهـــا في المــادة الثانيـــة مـــر القـــانون علـــى أن 

 ــلان نســ  أصــلية مــر النمــوذج المعــد لــ لك مرفقــاً بــم المســتندات يقــدم 
 الآتية:
 شهادة قيد الو الة الأصلية. -

وفي حالــــة فقــــد الشــــهادة يرفــــق  تــــاب مــــر الو يــــ  أو المــــوزع موقــــع 
 ومختوم يفيد ذلك.

 صورة مر اعتماد توقيع الو ي  المحلي صادر مر الجهة المختصة. -
 10المادة 

للوزارة إذا  بت لـديها قيـام سـبب مـر أسـباب شـطب الو الـة التجاريـة 
 بنــاء علــى طبقــاً لأحكــام القــانون وهــ ه اللائةــة، أو  بــت أن القيــد م

ـــانات أو مســـتندات غـــي صـــةيةة، أن تقـــوم بإخطـــار ذوي الشـــأن  بي
بكتاب مسج  للةضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا 
تخلفوا عر الحضور أو لم يقـدموا أسـبابًا تقبلهـا الـوزارة  ـان لهـا أن تقـوم 

 بشطب القيد وإخطارهم ب لك.
 11المادة 

طين متقـاطعين بالمـداد الأحمـر يكون شطب القيد مر السج  بوضع خ
علــى البيــانات المدونــة المطلــوب محوهــا، ويشــار في هــامش الســج  إلى 

 خري  المحو وسببم.
 وفي حالــة التأشــي ببيــانات مــر شــأ ا تغيــي أو تعــدي  البيــانات المقيــدة
ــانات  ــانات بالمــداد الأحمــر، وتــدون البي بالســج  يــتم شــطب تلــك البي

شـــار في هـــامش الســـج  إلى خريـــ  التأشـــي الجديـــدة في المحـــ  ذاتـــم وي
 الخاص ب لك والمستندات المؤيدة للتعدي  أو التغيي وخر م.

 12المادة 
يقدم طلب تجديد قيـد الو الـة التجاريـة أو تعـدي  بياناتهـا أو اسـتخراج 
بدل فاقـد لشـهادة القيـد لـ دارة المختصـة علـى النمـوذج المعـد لـ لك 

 : مرفقاً بم المستندات الآتية
ــــة   - ــــم مــــر الجهــــات الرسمي ــــد أو التعــــدي  مصــــدقاً علي  تــــاب التجدي

 المختصة ببلد المو   وسفارة الدولة ةا ووزارة الخارجية الكويتية.
ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديـد أو التعـدي  وأيـة وثائـق أخـرى  -

 محررة بلغة أجنبية.
 شهادة مر غرفة التجارة والصناعة. -
 لية في حالت تجديد القيد أو تعدي  بياناتم.شهادة القيد الأص -
 صورة مر اللخيص التجاري للو ي  ساري المفعول. -
 إيصال سداد الرسوم المقررة. -
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 13المادة 

إذا تضمر عقد الو الة المحددة لمـدة نصـاً بتجديـدها تلقائيـاً مـا لم  طـر 
د أحد الطـرفين الطـر. الآخـر برغبتـم في عـدم التجديـد، يـتم تجديـد قيـ

 الو الة بناء على  تاب مر الو ي  يفيد استمرار عقد الو الة. 
 14المادة 

يباشر مأمورو الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار مر الوزير، 
 أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

حمـ  هويـة صـالحة تحمـ  الاســم والصـفة والصـورة يجـب إبرازهـا عنــد  -
 ضبط وتحرير المخالفة.

طــــلاع علــــى هويــــة المخــــالف وإ بــــات بياناتهــــا بمةضــــر المخالفــــة الا -
وإعادتها إليم، وتحرير المخالفة ضد الو ي  صاحب اللخـيص أو المـدير 

 المعين للو الة إن وجد.
استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لـ لك،  -

نهــا وخريــ  وأرســال المحاضــر للنيابــة العامــة المختصــة مــع حفــ  صــورة م
 ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأ ا.

الاســــتعانة بقــــوة الشــــرطة وطلــــب إزــــام الإجــــراءات بالمخفــــر عنــــد  -
 الاقتضاء.

الالتــزام ضطــو  ســي يوميــة تحــدد فيهــا المهــام المعتمــدة مــر الــرئيس  -
 المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك في دفل أحوال يومي.

فيـم حضـور أو عـدم حضـور المخـالف، وفي الحالـة  يُرر محضر يثبـت -
الأخية يسلم إشعاراً بمةضر المخالف يُدد فيـم مكـان وزمـان حضـوره 
لمراجعـــة مـــأمور الضـــبط المخـــتص، وفي جميـــع الأحـــوال يُـــق للمخـــالف 
إ بـــات حضـــوره بطلـــب يقـــدم إلى المـــدير أو الو يـــ  المســـاعد يبـــين فيـــم 

 جراءات.أسباب عدم حضوره ورغبتم في استكمال الإ
تحريــز المضــبوطات عنــد الضــرورة ـ وإ ــاء الإجــراءات ورفــع محضــر  -

المخالفـــة مســـتوفياً  افـــة الإجـــراءات إلى ر ســـائم في غضـــون أســـبوعين 
 على الأ ثر.

 15المادة 
يُظــر علــى مــأموري الضــبط القضــائي المشــار إلــيهم في المــادة الســابقة 

 القيام اي عم  مر الأعمال الآتية: 
مخالفـــــة إلا بنـــــاء علـــــى ســـــند قـــــانوني وفقـــــاً للمخالفـــــات  تحريـــــر أي -

 المنصوص عليها في القانون.
دخول المسا ر إلا بعد الحصـول علـى إذن أو تصـريح مـر الجهـات  -

 المختصة.
 غلق المح  أو المنشأة  لياً أو جزئياً إلا تنفي اَ لحكم قضائي. -
ض لأي مـر استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا  تص بـم أو التعـر  -

 مرخدي المح  أو المنشأة أو التعام  معهم بطريقة غي لائقة.
إفشـــــاء الأمـــــور الـــــت يطلعـــــون عليهـــــا بحكـــــم وظـــــائفهم إذا  انـــــت  -

 بطبيعتها.
 

 م2017( لعام 567قرار وزاري رقم )
بشأن تعدي  موعد تقديم البيانات السنوية لشر ات 

 وو لاء التأمين

 وزير التجارة والصناعة 
( لسنة 24لاطلاع على قانون شر ات وو لاء التأمين رقم )بعد ا -

 م وتعديلاتم.1961
م في شأن تراخيص المحلات 2013( لسنة 111وقانون رقم ) -

 التجارية ولائةتم التنفي ية،
بإصدار قانون الشر ات والمعدل بالقانون  1/2016والمرسوم رقم  -

 م،2017( لسنة 15رقم )
م بإصدار اللائةة 2016( لسنة 287)وعلى القرار الوزاري رقم  -

 م بإصدار قانون الشر ات.1/2016التنفي ية للقانون رقم 
م بشأن تعدي  موعد 1997( لسنة 133القرار الوزاري رقم ) -

 تقديم البيانات السنوية لشر ات وو الات التأمين،
 وما عرضم و ي  الوزارة، -
 وبناء على ما تقتضيم المصلةة العامة. -

 ــررقـــــــ
 مـــادة أولى

تلتزم شر ات وو الات التأمين بتقديم بياناتها المالية السنوية إلى الوزارة 
مار  مر العام التالي للسنة المالية المقدمة  31في موعد لا يتجاوز 
 عنها تلك البيانات.

 مـــــادة ثانية
م بشأن تعدي  موعد 1997( لسنة 133يلغى القرار الوزاري رقم )

 انات المالية السنوية لشر ات وو لاء التأمين.تقديم البي
 )مــــادة ثالثة(

ينشر ه ا القانون في الجريدة الرسمية ويعم  بم مر خري  النشر وعلى 
 الجهات المختصة تنفي ه.

 وزير التجارة والصناعة                                
 ووزير الدولة لشئون الشباب بالو الة

 خالد ناصر الروضان                              
 

 هــ 1439محرم  15صدر في: 
 م 2017أ توبر  5الموافق : 
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